4- قرينة ملكية حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة: يثبت للمؤلف على مصنفه الأدبي أو الفني، حق ملكية معنوية، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة  21 ف1 من أمر 03-05. وأساس هذا الحق بحسب ما نصت عليه المادة 3 ف1 وف2 من نفس الأمر هو الإبداع والابتكار.
   والمؤلف بحسب ما نصت عليه المادة 21 ف1 من أمر 03-05 هو من يملك الحقوق المعنوية والمادية على المصنف المبتدّع، والذي قد يكون شخصا معنويا.

      وعلى غرار المؤلّف يملك أصحاب الحقوق المجاورة المذكورين في المادة 2 والمادة 107 من الأمر 03-05 عن أداءاتهم حقوقا مجاورة لحق المؤلّف تسمى الحقوق المجاورة. 

    ونتعرض أولا لمالك حقوق المؤلف، ثم لأصحاب الحقوق المجاورة على التوالي. 

4-1- مالك حقوق المؤلّف: المؤلف هو الشخص المالك لحقوق التأليف، وغالبا ما يكون شخص طبيعي.
   وتحديد من يملك الحقوق على المصنف يبدو أمرا بديهيا إذا كان مؤلفه شخصا واحدا، أما إذا تعدد الأشخاص المساهمين في التأليف، كما في المصنفات المشتركة التي يساهم في إبداعها أكثر من مؤلّف واحد، فإن مسألة تحديد المالك للحقوق ليس أمر بسيط. 

أ- المؤلف هو الشخص الطبيعي: عرفت المادة 12 ف1 من الأمر 03-05 المؤلف بأنه الشخص الطبيعي الذي أبدع المصنف. 
    والمؤلف كقاعدة عامة لا يمكن أن يكون إلا شخصا طبيعيا، لأن الإبداع هو ميزة خص الله بها الإنسان على سائر مخلوقاته، فلا يبدع إلا الإنسان، إنه الكائن الذي له القدرة على الخلق والإبداع، بسبب نعمة العقل التي خصه الله بها. 

    لذلك نجد المشرع قد ربط بين الحماية والإبداع في المادة 3 من أمر 03-05 وبين صفة المؤلّف والإبداع في المادة 12 ف1، وبين التمتع بحقوق المؤلّف والإبداع في المادة 21 ف1 من نفس الأمر، وهذا ما يؤكد في الحقيقة بأن صفة المؤلّف في القانون الجزائري لا تثبت كأصل عام إلا للشخص الطبيعي.

    ويقتصر هذا الوصف كذلك وفقا لمعاهدة برنBerne  باستثناء المصنفات السينمائية على الشخص الطبيعي.
     غير أنه يمكن للشخص المعنوي اكتساب صفة المؤلّف بمقتضى القانون بحسب ما نصت عليه المادة 12 ف2 من أمر 03-05، رغم أنه غير قادر بحكم تكوينه الافتراضي على التفكير والإبداع.

    ويعتبر المصنف الجماعي إحدى الحالات التي يكتسب فيها الشخص المعنوي وصف المؤلف بحسب ما نصت عليه المادة 18 ف3 من أمر 03-05.  

ب- تحديد مالك الحقوق على المصنف: يختلف الشخص الذي يملك الحقوق على المصنف محل الحماية القانونية بحسب ما إذا كان صادرا عن مؤلف واحد أو عن عدة مؤلفين.
ب-1- مالك الحقوق في المصنف الفردي: المصنف كأصل عام يكون من تأليف شخص واحد، وهذا هو المصنف الفردي، ويكون المصنف فرديا إذا كان تأليفه لا يستلزم أكثر من مؤلف، كتأليف كتاب، أو لحن، وبالتالي من السهل جدا تحديد من يملك الحقوق عليه.
    ويعتبر مالكا لحقوق التأليف بحسب ما نصت عليه المادة 13 ف1 من الأمر 03-05، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يذكر اسمه الشخصي أو المستعار على المصنف، ما لم يثبت العكس، وعليه يجب على من يدعي بأنه المالك الحقيقي للمصنّف أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ومنها الأعمال التحضيرية للمصنف.

     ولكن إذا نشر المصنف دون ذكر اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، يعد ممثلا لمالك الحقوق، ما لم يثبت عكس ذلك، بحسب نصت عليه المادة 13 ف2 من الأمر 03-05، كالناشر مثلا.  

    ويتولى ممارسة الحقوق على المصنف المجهول الهوية، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق، بحسب نص المادة 13 ف3 من الأمر 03-05.

ب- 2- مالك الحقوق في المصنفات الصادرة عن عدة مؤلفين: يختلف ملك الحقوق بحسب نوع المصنّف، وما إذا كان مصنفا مشتركا أو مركبا أو جماعيا. 
ب-2-1 المصنف المشترك: المصنف المشترك هو المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين بحسب المادة 15 ف1 من الأمر 03-05، كالمصنف السمعي البصري(المادة 16 من نفس الأمر)، والمصنف الإذاعي(المادة 17 من نفس الأمر ). 

   وتعود حقوق المؤلف فيه إلى جميع مؤلفيه، بحسب المادة 15 ف3 من الأمر 03-05، مع السماح لأي مؤلف باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف إذا لم يلحق ذلك ضررا باستغلال المصنف ككل مع وجود ذكر المصدر(المادة 15 ف3 من نفس الأمر).
ب-2-2- المصنف المركب: المصنف المركب هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري، مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه(المادة 14 من الأمر 03-05)، ومثاله في المجال الأدبي، الدواوين والمختارات من المصنفات، وفي المجال الموسيقي، التعديلات الموسيقية.   

  ويمتلك الحقوق على المصنف المركب، وهو مصنف مشتق، الشخص الذي أبدع المصنف من دون الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي، بحسب المادة 14 ف2 من الأمر 03-05. 

ب-2-3 المصنف الجماعي: يعتبر المصنف جماعيا، المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي، وإشرافه، ونشره باسمه، بحسب نص المادة 18 ف1 من الأمر 03-05، ومثاله، المعاجم، والموسوعات. 

    ويملك الحقوق على المصنف الجماعي، الشخص الذي بادر بإنتاجه وأشرف على إنجازه، ونشره باسمه(المادة 18 ف3 من نفس الأمر) أي الشخص المبادر والموجه لعملية التأليف، والذي غالبا ما يكون شخصا معنويا، رغم كونه غير قادر بحكم تكوينه الافتراضي على القيام بعمل ذهني، وهذا يعد أمرا استثنائيا(راجع المادة 12 ف2 من نفس الأمر). 

